كان كلامنا المتقدم في إيراد الإشكالات على المبنى الذي أفاده المحقق العراقي (يرحمه الله) والقائل: إن الحكم المشروط فعلي، دون تحقق شرطه، لأن الشرط إنما هو اللحاظ فقط ليس إلا، واللحاظ هو الشرط، وليس الوجود الخارجي للشرط، بمعنى أن لحاظ الاستطاعة هو الذي يجعل الحج فعلياً، وليس وجود الاستطاعة في الخارج، وجود الاستطاعة في الخارج هذا حكم عقلي يجعل المكلف يتحرك نحو الإتيان بما أمر به.
وقد أوردنا على ما أفاده بأن هذا الشرط الذي أفاده وتصور أنه شرط لفعلية الحكم ليس بسديد، هو شرط للجعل، أما شرط المجعول أي الحكم في الخارج هو توافر الشرط، الاستطاعة فعلاً التي قلنا امتلاء الجيب كما عبرنا، ولا يمكن أن يكون اللحاظ هو الشرط، نعم اللحاظ له دخل عالم الجعل، أي أن الجاعل يتصور جميع وجملة ما له دخل في التشريع، ثم يصدر تشريعه، لكن ذلك الشرط الحقيقي هو الوجود الواقعي للشرط في عالم التحقق والخارج، ثم قلنا أيضاً: إن هذا يختلف عن الإرادة، عندنا في الإرادة أمران ـ إذا صح التعبيرـ، الأمر الأول هو الإرادة الفعلية التي توجب تحريك المكلف نحو الإتيان بالفعل، وهذه لا تكون الإرادة الفعلية إلا مع تحقق الشرط ووجوده فعلاً، والنحو الثاني يمكن أن نعبر عنه أيضاً بالإرادة، ولكن ليس بتعبير دقيق، نقصد به إرادة جعل التشريع، هذا لا يتوقف إرادة جعل التشريع كبروياً، لا يتوقف على وجود الشرط في الخارج، وإنما يتوقف على لحاظ جميع وجملة ما له دخل في الحكم كبراً، كبروياً، أما الحكم الخارجي فشرطه لابد أن يكون خارجياً، ولا يجب على المكلف أن يتحرك فعلاً نحو الإتيان بالواجب المشروط إلا عند تحقق ذلك الشرط، وبمعنى آخر: لا فعلية للحكم إلا عند تحقق شرطه، وما تصوره هذا العيلم العلم بعيد تمام البعد عن الحق، يعني الحق في خلافه (يرحمه الله).
قلنا هناك تقوية ودفع ـ إذا صح التعبيرـ، يمكن أن يصلح حتى دفعاً على بعض الإشكالات الواردة على المحقق العراقي من لدن تلميذه، سيد المستمسك، السيد محسن (يرحمه الله)، ماذا يقول هذا السيد الجليل (يرحمه الله)؟ يقول: ما أفاده أستاذنا المحقق صواب، والشرط هو اللحاظ، نعم هو اللحاظ، والمشرع، الشارع الأقدس، إرادته وكراهته يتعلقان بالوجود الافتراضي ـ إذا صح التعبيرـ يعني ليس الوجود الحقيقي، الوجود التصوري عبروا عنه، ذلك الوجود الفرضي هو الذي تتعلق به الإرادة والكراهة للمشرع، ولا تتعلق إرادة المشرع بالوجود الحقيقي الخارجي، وإليك بعض المنبهات الوجدانية على ذلك:

واحد، الأمر الأول: أنت تقول لي مثلاً: زكِّ!، زكِّ ما معناها؟ يعني أخرج نسبة من المال، المال موجود، يعني قسم المال، هذه الزكاة، صح وجود خارجي، طيب لما أقول لك: واذكروا الله ذكراً كثيرا! الذكر قبل أن تتلفظ به له وجود أو ليس له وجود؟ ليس له وجود، إنما آمرك أنا كمولى لك كمشرع أن توجد ما لا وجود له، ولذلك لا يمكننا أن نقول إن الإرادة والكراهة للمشرع يتعلقان بالوجود الحقيقي، إذ قد لا يكون للمأمور به، لا يكون له وجود حقيقي، والشارع يقول لك: إيتِ به، حققه، مع أنه لا وجود له، وهذا دليل على أن الإرادة والكراهة لا يتعلقان بوجود الشيء حقيقة، وإلا لكان لهذا الذكر الذي نحن أُمرنا به وجوداً حقيقياً، هذا منبه رقم واحد.
المنبه رقم اثنين، سوف يأتينا لكن نحن نورده قبل محله...
أصلاً الوجود الحقيقي للشي، أنت تؤمر بالوجود الحقيقي للشيء، الوجود الحقيقي للشيء هو ماذا؟ عالم للسقوط، سقوط الأمر، بعد تحقق الشيء في الخارج يكون خلاص سقط الأمر، ليس الأمر يقول لك أنا آمرك بالصلاة الموجودة فعلاً في الخارج، إذا هذه الصلاة موجودة خلاص سقط الأمر، لأن وجود الشيء فرض لسقوط المأمور به، وليس هو المأمور به حقيقة، أن تأتي به كمكلف، كمطيع لمولاك، هذا فرض السقوط، تحقق الشيء فرض سقوطه، فكيف تؤمر أن تأتي بالشيء في فرض سقوطه، فيشير إليه، هذا ماذا؟ السيد (يرحمه الله)، من هنا يقول: ما أفاده أستاذنا، يعني الآغا ضياء (يرحمه الله)، ما أفاده أستاذنا عين الصواب، يعني أن الإرادة والكراهة للمشرع بل أمر المشرع عندما يقول أأمركم بالصلاة، هذه الصلاة المأمور بها إذا كان لها شرط، شرطها اللحاظ الذهني، ليس الوجود الخارجي للشرط، الحج إذا كان له شرط، شرطه اللحاظ الذهني، وليس الشرط وجود ذلك المنوط به، المأمور، لأن الشرط أنيط به الحج، يعني علق عليه الحج، وجود تعليقي ـ إذا صح التعبيرـ، ليس الشرط هو الوجود الخارجي، كما تصور جمهور الأصوليين، فقد وقعوا في اشتباه أنقذهم أستاذنا منه، يعني المحقق العراقي...
شيقول الآن السبط لجده؟ يقول له: ما أفاده الأصوليون عين الصواب، والاشتباه وقعت فيه أنت وأستاذك، عجيب، هو جدك، يقول: فليكن، الحق أحق أن يتبع، بس كله هذا تحت السطور يعني، تلميحاً...

يقول: طبعاً هو ترقى على أستاذه درجة، أستاذه كما مر علينا ماذا قال؟ قال الوجود الخارجي في الحكم التكليفي، الوجود الخارجي ليس هو الشرط، الشرط هو الوجود اللحاظي، بس الوجود الخارجي للشرط للحكم الوضعي، لا، في الخارج، وقلنا حل الإشكال بنحو ما ذهب إليه الشيخ الأعظم (يرحمه الله) كما تقدم، أو بالنحو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم، مع تقوية منه، المحقق العراقي، لما أفاده الشيخ الأعظم، التلميذ قال لا، لا يفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، كلاهما شرطه ماذا؟ كلاهما شرطه الوجود اللحاظي للشرط، يعني التصور المحض ـ إذا صح التعبيرـ هو الذي يجعل الحكم فعلياً، ووجود الشرط في الخارج هذا ماذا؟ نعم العقل عندئذٍ، الشرع ما له دخل بالوجود الخارجي، العقل يحكم بلابدية انبعاث المكلف نحو الإتيان بالمشروط، عرفنا ماذا يقول؟

وعنده بعد ماذا؟ يقول وإليك هذا البيان من لدني، السيد الحكيم، في تقوية المطلب، إليك هذا البيان: يقول أنت ماذا جاي تقولون؟ تقولون الشرط هو الوجود الحقيقي؟ لا يا أحباءنا، الشرط هو الوجود اللحاظ الذهني، لماذا؟ قلتم إن الشرط هو الوجود الحقيقي لأنكم تفرقون بين الجعل والمجعول، بس نحن ماذا نريد نقول لكم؟ لا فرق بين الجعل والمجعول، المجعول هو عين الجعل، والفرق هو اللحاظ الذهني، الذهن عنده سعة ما شاء الله، يستطيع أن يتصور المجعول على حدة، والجعل على حدة، لكن إذا الإنسان تأمل ممعناً، أو أمعن متأملاً، سيجد أن الجعل والمجعول شيئاً واحداً، عجيب، نعم، ولا يمكن التفكيك بين الجعل والمجعول، لأنه كالتفكيك بين العلة التامة والمعلول، يصير نفكك بين العلة التامة والمعلول؟ ما يصير، لا معنى للقول بأن هذه علة تامة، وانفكاك المعلول عنها، لابد أن يوجد معها، المجعول أيضاً عين الجعل، لما يقول لك الشارع أنا جعلت، خلاص تحقق المجعول بالجعل، بل يقول: لو أمكن، فرض المحال ليس بمحال، لو أمكن التفكيك، لأمكن التفكيك بين العلة ومعلولها، ولم يمكن التفكيك بين الجعل والمجعول، لماذا؟ لأن العلة والمعلول، شوفوا العلة والمعلول، تشوف أنت تريد تزرع، أنت علة للزرع، (أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون)، الله بعد علة هم للزرع، طبعا مصطلح العلة هذا مصطلح هواية واسعة، هواية، والإنسان لو أراد أن يتكلم فيه لما اكتفى بشهر كامل، لما فيه من الدقائق والحقائق، بس نحن نلمح له تلميحة طبعاً، وهذا كله يتعلق بمباحث الأسفار والمنضومة، وإلا مطالب هذه دقيقة جداً، يعني الذي ما يعرفها يقع في إشكالات كثيرة جداً، الذي ما يعرفها، ولذلك نحن نقول دائماً طالب العلم يحتاج أن يدرس فلسفة، الذي ما يدرس فلسفة، هم يخرب الدنيا وهم يخرب الآخرة، اثنتينهم يخربهم مع بعض...
....

إلا من عصم الله طبعاً، فيه واحد ما دارس فلسفة، بس يحترم نفسه، ما يدخل في أشياء ما يفهمها، يقول أنا ما أعرف هذه الأشياء، بس فيه واحد هم ما دارس فلسفة، يسوي روحه فيلسوفاً، يناقش الفلاسفة، يقول: كيف هذا؟ هذا غلط، وذاك كذا، تعال يا أبا، مثل الذي ما دارس طب، ويبقى يناقش الأطباء الاستشاريين الكبار، وليش سويتوا كذا، وليش سويتوا كذلك، وهو أصلاً ما يقدر يدخل في هذه المتاهات هذه، لأنه لابد، مثلنا نحن الآن ما شاء الله نقرأ في المجلات أشياء طبية، يجيء يمنا واحد استشاري نناقشه، تالي نشوف كلامنا ماذا؟ البرط في الكلام الخرط، ما له قيمة مرة واحدة، لأنه كلام مال مجلات، نفس العلماء الذين يناقشون وهم ما دارسين، يناقشون قضايا فلسفية، كلامهم البرط في المطالب الخرط، ما له قيمة مرة واحدة، ما له، بما أنه ما دارس، والعجيب أنهم يتدخلون في أشياء مرة واحدة ما لها شمسه، نحن نقول هذه أمور تخصصية، لابد الواحد يدرسها مثل ما يدرس بقية الأمور، منطق ما تعرفه إلا بالدراسة...
...

ما نبقي ندخل في قيل وقال، بس نشير هذا على جملة معترضة نحن جبناها، جملة معترضة...

...

خرط ما له قيمة....

على كلٍ، تشوفون إش كثر، حتى ناس يجيؤن يناقشون في الأصول، تشوفه ما داخل في الفلسفة ولا يعرف قضايا فلسفية، ويناقش مثل ما أشرنا الآن، الماتن كم مرة ناقش في قضايا فلسفية، هذا ما له دخل هو فيها، ليس تخصصه، فيقع في غلط (يحفظه الله) أو (يرحمه الله)، كلا الأمرين صحيح، وعشرات من العلماء كذا يعني، العلماء طبعاً ليس فقط في الأصول، العلماء في الفقه، والعلماء في الكلام، إذا ما دارس يناقش مطالب هو لا يعرفها جملة وتفصيلاً، يمكن يعرفها في الجملة أو كذا، وتشوفه يذبح نفسه مسكين وهو ما يدري في القضية...
...

أطرش في الزفة، لكن نحن ما نريد نقول أطرش في الزفة، وإلا هو أطرش في الزفة، يعني ما يدري إيش القضية، المطلب تماماً تمام البعد...

طيب، يعني مثلاً من باب المثال، شوفوا هذه المطالب، السيد الحكم، مع احترامنا الجم والكبير للسيد الحكيم، صاحب المستمسك، يعني علم، لا إشكال أنه عملاق من عمالقة العلم والفقه وكذا، بس هذه المطالب الذي يتقنها فلسفياً خلاص يعرف أن هذه بديهيات، الآن الواحد يقول التفكيك بين الجعل والمجعول كالتفكيك بين العلة والمعلول، بل أسوأ، يمكن التفكيك بين العلة ولا يمكن التفكيك بالجعل، هذا حكي يقوله واحد يعني يتأمل في الفلسفة ويعرف المطالب الفلسفية؟ تراه غير صحيح، بس نحن نجيء به ونناقشه، ونقوله، يعني فيه فرق واجد بين الجعل، الجعل مجرد هو اعتبار، والمجعول، ومر علينا أن الإيجاد غير الوجود، ولكن لماذا الإنسان يقع في هذه الاشتباهات؟ ما دارس فلسفة، فتمر عليه هذه المطالب، فيصير صعب التفكيك بينها وفهمها، وفهمها بدقة يعني، فيقع في هذه الاشتباهات، على كلٍ، ما كان ودنا نوصل المطلب إلى هذا، لكن نحن جئنا به يعني لمآرب، يكون تنتبهون أن الواحد ما يدخل في قضايا هو ما دارسها ولا يفهمها، يقول ما أدري، الإمام الباقر، تونا مارة علينا مناسبته، يقول: العالم من خصائصه أنه يقول ما أدري، خلاص إذا فيه واحد ما يدري عن شيء يقول أنا ما أدري، هذا ليس تخصصي، ما أعلم، أما تجيء تناقشه، وأنت ما عندك تخصص فيه، قلنا يعني المشاكل لا تتناهى، وذكروني بعد الدرس أجيب لكم مطلباً يعني يتعلق بهذا على كثير من الأصوليين والنحويين والأطباء وعلماء الكلام، إش كثر عندنا، يعني لو واحد يريد يسوي انسكلوبيديا، دائرة معارف في هذا المجال، يقدر يسوي يعني مائة مجلد من الاشتباهات التي وقع فيها العلماء وفي التخصصات المختلفة، تشوفه يدخل في مطالب هو لا يعرفها تماماً، هو عالم لا يشق له غبار، لكن أين؟ في تخصصه، فيدخل في غير تخصصه، نعم...
...

بس هذا مطلب دقيق يكون تلتفون له، هذا مهم جداً، يكون...

الآن نريد نناقش هذا المطلب الذي أفاده، نحن قلنا أولاً نحن ناقشناه فيما تقدم، فرق بين المجعول والجعل، وبين الأثر والمؤثر، وقلنا إن الشروط على قسمين: الشرط الذي هو لحاظ تصوري هو شرط للجعل، يعني للإنشاء، لإيجاد الحكم كبروياً، للصياغة القانونية، أما المجعول الذي هو الوجود الخارجي فشرطه لابد أن يكون خارجياً، والاستطاعة عندما نقول هي شرط للحج، نقصد أنها شرط خارجي، بمعنى هذا العرف ببابك، وما قاله جمهور الأصوليين على هذا النسق، بمعنى أنهم يرون أن هذا الشرط، لا يتحقق المشروط الذي هو الوجود الخارجي إلا عند وجود شرطه، ولا يجب عليك أن تتحرك نحوه وأن تأتي به وأن يكون فعلياً في حقك الحكم، الحكم هو مجرد تشريع، كحكم فعلي منجز عليك تام الفعلية لا يكون إلا عند الاستطاعة، تخلية السرب، وجود الزاد والراحلة وهلم جرا مما قاله العلماء، فإذن الجعل غير المجعول، الإنشاء الكبروي هذا شيء، الصياغة القانونية شيء، لكن نحن نتكلم أين؟ نتكلم في الوجود الحقيقي للحكم، الحكم هذا لابد أن يكون شرطه الوجود الخارجي.
إن قلت: كيف تناقش هذا السيد مع أستاذه، الذي قال إن الخارج هو ظرف السقوط، لا ظرف التكليف نحو الإتيان بالفعل؟ نقول له: خذنا خطوة خطوة، أولاً كلامنا في الشرط، الشرط هو فرض السقوط؟ خلنا عن التكليف، الآن خذ الشرط، الاستطاعة، الاستطاعة هي ظرف السقوط حتى تتحقق؟ لا يا حبيبنا، نقول هذا يعني لابد امتلاء الجيب، هذا ظرف السقوط؟ شيدخل هذا في ظرف السقوط؟ إذن فيه تكليف، يروح الحج، نعم، هذا ليس ظرف السقوط، هذا ظرف فعلية التكليف والإتيان به، ثم ينبغي أن نقول: يكون نلتفت، عندما نقول إن الإرادة والكراهة يتعلقان بالوجود الخارجي، يحتاج أن نوضح بعض الحيثيات، حيثية نمرة واحد: التعلق للإرادة والكراهة ليس نحو مثل ماذا؟ طرو العرض على الجوهر، مثل البياض على الجدار، لا، ليس على هذا النحو، وعلى هذا الشاكلة، نقول هكذا: التعلق يعني الإرادة الفعلية، قلنا: قسمنا الإرادة إلى قسمين: إرادة التي تحتاج الإنسان يريد بمعنى في عالم التصور المحض، أنه يريد الشيء لأنه يتصور جميع وجملة ما له دخل فيه ثم ينشئ قانوناً، صياغة، هذا تصور صح، لكن فيه إرادة فعلية، الإرادة الفعلية إيش تتوقف عليه؟ على وجود الشرط، حتى تدعوك هذه الإرادة تقول لك يا الله...
يعني مثل الآن أنا كيف أدعوك فعلياً؟ أقول لك: يا الله روح حج، لأنه جيبك امتلأ كما قلنا، هذه الإرادة التي نتكلم عليها، هذه ليس في ظرف سقوط الشيء، لا، في ظرف عدم الإتيان به، تحقق شرطه يقول لك روح، بما أنه وجد الشرط أوجد المشرط تبعاً له، وكم فرق بين هذا وبين ما تصوره العلمان الأستاذ مع تلميذه؟ ذلك شيء وهذا شيء آخر تماماً..
وأما قوله (لايمكن التفكيك بين الجعل والمجعول لأنهما كالعلة والمعلول)، نحن الآن خلنا نقول، نقول الشرط ما تحقق، حتى العلة إذا ما تحقق شرطها، يعني ما نفكك بين العلة والمعلول إذا شرط العلة ما تحقق؟ هذا غير صحيح، وإذا تريد تشوف، شوف الآن، أنا مثلاً، هو يجيب هذا المثال، وخوش مثال، مثال ممتاز جداً وقد درسناه، نحن نقول العلة متى تكون تامة؟ المقتضي، الشرط، عدم المانع، يعني إذا أحد أجزاء العلة اختل، يعني المعلول ما يوجد، طيب تعال الآن، أنا أريد أحرق هذا الثوب، ثوب عندي أريد أن أحرقه، وألقيته في النار، طيب إلقائي أليس علة؟ علة، احترق الثوب الآن في النار، الثوب بالعكس رطب، احترق الآن في النار عندما ألقيه؟ يحتاج أولاً ماذا؟ يجف عن الرطوبة التي هي مانع، التفكيك بين العلة والمعلول طبيعي، لأنه إذا كان أحد أجزاء العلة غير موجود، ونحن ماذا نقول الآن؟ نقول هذا الإنشاء، الصياغة القانونية ليست هي الحكم، هذا حكم كبروي، نحن نتكلم عن الحكم الفعلي في الخارج، الذي نحتاج أن يتحقق شرطه، وشرطه الاستطاعة في الخارج التي سميناها امتلاء الجيب نحن اصطلاحاً، نقول ما شاء الله عليه متمكن أمكن كما قال النحاة، يعني موجود عنده فلوس يقدر يحج، فهذا إذن ماذا؟ هذا الذي نقول التفكيك طبيعي، العلة إذا كانت تامة، الله ما يقول لك أنا لا أستطيع، العلة التامة هكذا، يقول لك يعني إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون، إذا تقصد أن المعلول هو نفس المنشأ، هذا صح، لا يمكن، كحكم كبروي صدر من المشرع، هذا لابد أنه إذا أراده تحقق الإنشاء، يعني يريد الله تبارك وتعالى أن يأمرنا بالصلاة فصدر أمر الصلاة، هذا صح لا يتخلف، بس نحن كلامنا في الحكم الفعلي الخارجي الذي يحتاج إلى شرط، لابد أن يوجد شرطه، واضحة لنا الفكرة؟ فنقول إن هذا العلم العيلم الذي هو صاحب المستمسك وقع في نفس الاشتباه الذي وقع فيه أستاذه (يرحمهما الله ويقدس سرهما) ولكن ما أفاداه من مطلب فيه ما فيه من الإشكالات، والصحيح ما ذهب إليه جمهور الأصوليين من أن الشرط لابد أن يوجد في الخارج ليكون المشروط فعلياً.
تطبيق:
 أما سيدنا الأعظم قدس سره فقد أصر على ما ذكره شيخه المذكور من أن الحكم منوط بوجود الشرط لحاظا، لا خارجا، وذكر أن الوجود الافتراضي، الذي قال الفرضي، يعني الافتراضي الذي ليس له تحقق عيني يعني... هو الذي يكون موضوع الإرادة والكراهة وغيرهما، الشروط الأخرى يعني،  لأنها الإرادة والكراهة لا تتعلقان بالشيء خارجاً، إذ قد لا يكون للمستعمل فيه وجود خارجي، كما قلنا الله يأمرنا أن نذكره، للذكر وجود خارجي؟ يقول غير موجود، نحن نوجد ما أمرنا بامتثاله...

 ولأن الوجود الخارجي في الإرادة والكراهة ملازم لسقوطهما، لا مقوم لهما، بل موضوع هذه الأمور نفس الوجود اللحاظي الذي يُرى خارجيا غير...

وشوف بعد، هذه النقطة ما أوضحناها...

يقول شوف...

خارجياً غير ملتفت إلى كونه لحاظيا، فهو فان فيه فناء الحاكي في المحكي....

يقول أنت عندما يقول لك الله صل! صم! حج! زك!، في الحقيقة الحكم فعلي كما قال هذان العلمان، بس أن ماذا تتصور؟ تتصور أن فعلية الحكم بالوجود الخارجي، والحال أن هذا الوجود اللحاظي للشرط وغيره من الأمور فنى في المحكي، لأن هذا يحكي لك الحكم، والحكاية غير المحكي، الحكم في حقيقته هو الحاكي، الحكاية، والمحكي هو فرض السقوط كما قلنا، لكن بما أن الحكاية فانية في المحكي، فماذا نقول؟ تصورنا أن الحكم هو المحكي، والحال أن الحكم هو الحاكي، الحكاية، التشريع، شفت الاشتباه؟

 ويظهر منه أنه ارتقى على أستاذه درجة، لأن أستاذه بس قال هذا المطلب أين؟ في الحكم التكليفي، أما الحكم الوضعي قال شرطه أيضاً لابد يصير الوجود الخارجي...

عدم اختصاص ذلك بالأحكام التكليفية،  ويقتضيه الاستدلال الذي دلل به على هذا المطلب، ماذا قال؟ نعم في وجهه من امتناع التفكيك بين الجعل والمجعول، وأنه أوضح فسادا من التفكيك بين العلة ومعلوها، لان الجعل عين المجعول حقيقة، وإنما يختلف مع المجعول في  الاعتبار، يختلفان اعتباراً، ا/ا حقيقة مثل الإيجاد، قيل إن الإيجاد والوجود شيء واحد، ويختلفان اعتبارهما، مر علينا أن الإيجاد شيء والوجود شيء آخر...

 ويظهر الإشكال فيه مما تقدم من أن متعلق الإرادة والكراهة وطرف الإناطة ليس إلا الملحوظ بوجوده الخارجي الاستقلالي، واللحاظ هو شرط للإنشاء الكبروي، للحكم كبروياً، واللحاظ شرط في تعلق الحكم الكبروي بالملحوظ الخارجي، فقط ليس إلا. 

وفرضه فانيا في الملحوظ فناء الحاكي في المحكي...

المفروض يجيب هذه الحكاية كدليل على اختلاف الحاكي عن المحكي...

ولذلك يقول: وفرضه فانياً في الملحوظ فناء الحاكي في المحكي أولى بالرد على ما أفاده من مطلب، بتفنيده من تأييده. 
ومعنى تعلق الإرادة والكراهة بالوجود الخارجي ليس هو عروض الإرادة والكراهة، عروض العرض على الجوهر، البياض على الجسم، كي يستحيل تحقق العرض دون وجود الجوهر، كما تصور هذا...

بل نحو من التعلق راجع إلى الداعوية والباعثية والمحركية، عندما نقول هذا الحكم فعلي، يعني الله يقول لك تحرك! إيت بالحج!، لو واحد سألك، الذي قلنا عن، قال لك: الله الآن آمرك فعلاً؟ تقول نعم الله أمرني، لأن الله علم بأن جيبي قد امتلأ وقال لي اذهب إلى مكة الآن....

واقتضائها لتحقيقه، إلى داعوية الإرادة واقتضائها ودافعية الكراهة له واقتضائها لعدمه، يعني شيء الله نهاك عنه، لكن نهاك عنه مثلاً إذا كنت مثلاً غير مضطر إليه، أما إذا مضطر إليه، الله ما نهاك عنه، أجاز لك أن تأكل منه مثلاً، لحم حرام مثلاً مذبوح من دون الشرائط، منهي عنه، لكن إذا أنت ستموت بعد، تصير غير منهي عنه، بل مأمور أن تحفظ نفسك...

 فلا ينافي كون تحققه ظرفا لسقوطهما، لكونه رافعا لموضوع اقتضائهما، يقول وإذا تريد يتضح لك المطلب بنحو أكبر وأعظم وأكمل.....
 على أن ذلك مختص بمتعلق الإرادة والكراهة الذي هو المأمور به والمنهي عنه، الذي أنت ما قدرت تفرق فيه، ولا يجري في  الشرط، لأن الشرط لابد نقول يوجد في الخارج، التي هي شروط الكليف، والتي يكون وجودها الخارجي ظرف ثبوت التكليف لا سقوط التكليف....

لأنه أصلاً الله ما يقول لك اذهب فعلاً إلى الحج إلا إذا امتلأ جيبك....

 وأما حديث التفكيك بين الجعل والمجعول، فقد ذكرنا آنفا أن الجعل يباين المجعول وليس هو عين المجعول كما تقدم.
 كما أن الذي ينفك عن الجعل الإنشائي في المقام، الجعل الإنشائي الكبروي، لما كان هو الحكم الشرعي الذي هو موضوع الإطاعة والمعصية فلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول حقيقة....

إذا تقصد أنه لا، الجعل هو ماذا؟ التشريع الفعلي، صار هذا فعلاً التحريك الفعلي من لدن الحق تبارك وتعالى، هذا ما انفك، لأنه الآن يقول لك عندما امتلأ جيبك، يقول لك الآن تحرك، هذا صار فعلياً، معاك، بس نحن نقصد الكبرى، الكبرى هل هي هذه؟ عندما شرع لنا قال: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً)، هذا ما انفك عن الأداء الخارجي؟ هذا شيء خاص غير...

فلا يلزم التفكيك بين الجعل والمجعول حقيقة...

توضيح ذلك.. 

هذا سيأتينا باكر، طبعاً اتضح، لكن زيادة إيضاح....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
